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 ملخص:

ب القانون ستثمار في المناطق الحرة بموجالجزائر لإعادة إحياء تجربتها لل في محاولة جادة من المشرع تسعى           

، الاقتصاد الوطنيالذي يمثل تحديا لاستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بغية تنويع  ،15-22رقم 

لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تمثل المناطق الحرة فيها سمة وخلق فرص العمل، خاصة في ظل تنافس دولي 

 عالمية.

 في تنفيذ سياسات السلطات العمومية 2022تهدف الورقة البحثية إلى دراسة مدى جدوى أحكام قانون             

للستثمار الخاص، ونجاعة الامتيازات المنوحة للمستثمر ، مع الحفاظ على الحمائية الاقتصادية من خلل 

 شروط أقامة المشاريع الاستثمارية على المناطق الحرة.

 

 الضمانات . -الحوافز    –المستغل   -الاستثمار     -المنطقة الحرة    :المفتاحية الكلمات

*** 

Abstract:  
      In a serious attempt by the legislator, Algeria seeks to revive its investment 

experience in free zones under Law No. 22-15, which represents a challenge to attract 

national and foreign private investments, in order to diversify the national economy and 

create job opportunities, especially in light of international competition to attract 

foreign investments. Free zones represent a global feature. 

      This research paper aims to study the feasibility of the provisions of Law 2022 in 

implementing the policies of the public authorities for private investment, and the 

effectiveness of the privileges granted to the investor, while preserving economic 

protectionism through the conditions for establishing investment projects in free zones. 
Keywords:. Free zone - investment - exploiter - incentives - guarantees. 
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 مقدمة

غ درجااة رورة ببلااو بيااة أي دولااة لمسااتثمار تقلاا ن بالضااأن جاذ قتصاااديون والقااانونيون يجمعااون علااىلايكاااد ا

ساااتقرار التشاااريعي والسياساااات الجبائياااة، زياااادة علاااى عوامااال الا ات ز تاااالا الاقتصاااادي والتنافساااية والتحف ااامااان الانف

تصااااادية والممارسااااات العمومياااة فااااي مجاااال الاسااااتثمار ، خاصااااة فاااي ظاااال العاااودة للسياسااااات الحمائيااااة وال زاعاااات الاق

ة بعااد ارااار جائحااة كورونااا الاقتصااادية، مااوال نحااو البلاادان الأصااليؤوس الأ وإعااادة توجياا  ر  ،قتصااادالانكماشااية لل

 رر البالغ على تدفق الاستثمارات نحو الأسواق الجديدة.ي كان لها الأالت

واصااالة ل الطامحاااة لجاااذب الاساااتثمارات ومااان أجااال اللهاااو  بالاقتصااااد الاااوطني، ومفاااي الجزائااار ودكااال الااادو 

نتاااااايي بعياااااد عااااان الاعتمااااااد المااااازمن علاااااى العائااااادات النفطياااااة، دأبااااا  السااااالطات دي إالجهاااااود فاااااي بنااااااء  ساااااي  اقتصاااااا

باي علاى الساواء، و او جنالاوطني والأ  على إعاادة صايا ة منمومتهاا التشاريعية المتعلقاة بالاساتثمار الخااصالعمومية 

 15-22يااة الساالطة التشااريعية فااي ساان عااد ماان النصااوص ذات الصاالة، كااان ماان أ مهااا القااانون رقاام مااا تل جماا  حرد

ساعيا ملهاا إلاى ، (2022، 2022يولياو  20الماؤر  فاي  15-22)القاانون رقام  المتضمن القواعاد المنمماة للمنااطق الحارة

إعادة إحياء  ذا النمط من الاستثمار، بعد فشل المنمومة التشريعية السابقة في توف   ضمانات أدب  لاستقطاب 

ة وذلاام لعااد (2003، 2003يولياو  19المااؤر  فااي  02-03)الأماار رقام  02-03المساتثمرين، وذلاام بموجااب القاانون رقاام 

ن عدم الاختيار الموفق للموقع وعدم تهيئاة مناا  الاساتثمار، وإ فاال تقاديم مزاياا اعتبارات يجمع الناقدون حيلها إ

)القاانون رقاام  2005جبائياة واقتصاادية محفازة مقارناة بغ ا ا مان التشاريعات ججلا  بتجمياد القاانون مطلاع جاوان 

 .(2006، 2006يونيو  24المؤر  في  06-10

والحقيقة أن الإرادة السياسية حيلها كان لها اليد الطولى في تجميد العمل بنمط مهم جدا من الاستثمارات 

ودااذا  ،رجاعهااا إلااى تعااافي فااي مااداخيل ا حروقاااتات السااائرة فااي طريااق النمااو، يمكاان إفااي كافااة الاادول ذات الاقتصااادي

جعااااال شاااااروط ول ،التوقياااااع علاااااى اتفااااااق الشااااارادة ماااااع الاتحااااااد الأوروباااااي الاااااذي يق ااااا ي بااااا جراءات التفكيااااام الضاااااريبي

ن فقاااادت أ ساااواق نفساااها لكااال المنتوجاااات، جعااال مااان المنطقاااة الحااارة فاااي الجزائااار تجرباااة فاشااالة بعااادالااادخول إلاااى الأ 

 طابعها الخصوص ي والمغري.

نماام الاساتثمار فاي المنااطق الحارة فاي التشاريع الجزائاري، فاي ظال إذا عشارون سانة تم ا ي ليعااد الاعتباار إلاى 

وسااااااعيها إلااااااى بناااااااء مقاربااااااة وزيااااااادة عائااااااداتها الماليااااااة  ،الساااااااحة الاقتصااااااادية نااااااة الجزائاااااار علااااااىجهااااااات اسااااااتعادة مكاتو 

زليكااف ، فاي ظال المصاادقة علاى اتفاقياة المنطقاة الحارة القارياة الإفريقياة   ،اقتصادية إقليمية مع القاارة الإفريقياة

دولة عضوا فاي المنطقاة، إضاافة إلاى إ شااء منمماة المنااطق الحارة  54والتي تعد فرصة لتعزيز المبادلات التجارية مع 

والممارسااااات المثلااااى وتبااااادل البيانااااات  ،لتعزيااااز تبااااادل وجهااااات النماااار 2014العالميااااة التااااي تاااام ت سنسااااها رسااااميا ساااانة 

 والخب ات.

، والتاي مكان أن تلاتلط علاى المهتما ن ماع بعاي المفاا يم للمناطق الحارة موجزا ب س إذ نقدم تعريفا ولو ولا

" مسااحة غراايياة مدا يت  اتد الا ليه  لحتاا ادا  لطا اة  ال ة يجمع الفقا  والقاانون علاى أ هاا المشابهة، حيث 

 ,Pascal & SCHWOB)  عاماة  اتد  ا اللما ممال اة اتاانات ةاواعية جارج اوالتاة جمساتفي  ماص   اا  لاا 

لاساايما فااي البعااد  ،ولااىهااا نمااام جمركااي متم ااز بالدرجااة الأ  الأولااى أ، وبالتااالي للمناااطق الحاارة م اازت ن أساساانت ن (1987

تما اا  مااع الوقاا  لتصاابا نمامااا اسااتثماريا عنااد تبنيهااا ماان قباال الاادول  والثانيااة أن  ااذا المناااطقالتاااري ي لأشاا تها، 

ذات الطاابع الادولي التاي تتضامن  les zones de libre échangesوبذلم تلتلف عان منااطق التباادل الحار  ،النامية

اتفاقااا فااي حرياااة المبااادلات فيماااا يتعلااق بتبااادل المنتجاااات الوطنيااة بااا ن الاادول الأعضاااء، لكااان مااع احتفااااظ كاال عضاااو 

الإقلايم ، بننماا تعتبا  المنطقاة الحار جازءا مان (2018)سايد و فتيحاة،  الجمركي المستقل في مواجهة الخارج ب قليم 

ة ب رادتهااا التشااريعية المنفااردة، تسااما ماان خللهااا بنمااام مسااتقل لإنتاااج الساالع لااو الجمركااي لدولااة واحاادة تأشاا ها الد
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و جزئياا، ا كلياا أمينااء أو مطاار  15-22والخدمات وتبادلها وفق نمام جمركي متم ز، وقاد تتضامن وفقاا للقاانون رقام 

 أو نقاط معابر حدودية أو وعاء عقاريا تابع للأملك الوطنية. 

خطااوة اااجاعة  15-22أماام تحااديات يادفعها إيجابااا ت يياد ماان الخباا اء الاقتصاادي ن فااي اعتباار ساان القاانون 

ماان القائمااة علااى الأ ديااد علااى سياساااتها ، وت الإفريقيااةماان اجاال دعاام وترقيااة الاسااتثمار وتوجاا  الجزائاار نحااو السااوق 

القااااانو ي فااااي مجااااال الأعمااااال، وملاااااوف ماااان تكاااارار التجااااارب الفاشاااالة فااااي ظاااال المنمومااااة السااااابقة لهااااذا الاااانمط مااااان 

لإعااايت اتعترااال لو ااا  الموااان  القااات  جللاا   15-22ماا ن  واااق النااا ي  فااي  الاسااتثمار، تباا ز إشااكالية الدراسااة

 ا  جبعراالت رلاان ماا الثا ا  جماا المتر ال ظام الو اا  الناا يا مواخ ا تثمالي مدفا  جمجا ل ل االا ات اتثمال يحتا

 ؟اي ئللموان  القات ظم التتايل ال  ا

قارن أحيانا، والمنهج ، مستعين ن بالمنهج الم15-22نصوص القانون باعتماد المنهج الوصفي والتحليلي ل

، واستشراف مدى 2022قانون حكام والضعف في أالتاري ي أحيانا أخرى من أجل الوقوف على مكامن القوة 

شكالية الدراسة من خلل خطة تفر  نفسها في ، نحاول الإجابة عن إفعاليت  في استقطاب الاستثمارات الخاصة

 فما دام الاستثمار يلضع لشروط مسبقة لتجسيدا كان لابد من الخو  في شروط  ،محورين أساسي ن

 لتي يمكنلبيان أ م الامتيازات ا افز الاستثمار في المناطق الحرةحو ، رم الوقوف )رجت(الاستثمار في المناطق الحرة 

 .)ثا يا(للنمام القانو ي الحالي من جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على السواء 

 : شروط الاستثمار في المناطق الحرة ولاأ

تحديد شروط  من أجل جلب الاستثمار وتشجيع المستثمرين في نمام المناطق الحرة سعى المشرع إلى

الاستثمار ومعاملت  معاملة خاصة، حيث يلضع الاستثمار في المناطق الحرة للشروط الواردة ضمن أحكام 

لاسيما تلم الواردة ضمن الفصل المتعلق بالأشاط ضمن المناطق الحرة، والتي تتمايز إلى  ،15-22القانون رقم 

، في ح ن تتعلق الثانية بجملة (1)ثمار وممارس  مجموعت ن من الشروط أولها موضوعية تتعلق بموضوع الاست

 .(2)الشروط والإجراءات الشكلية لتجسيد الاستثمار على المنطقة الحرة 

 قاتلالتاجط الميضيعية للا تثمال ظم الموان  ا -1

 15-22من صور الشروط الموضوعية التي مال إليها المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون رقم 

ناطق الحرة، الشرط المقل ن بالطبيعة القانونية للمستثمر، حيث يسما فقط للشخص المعنوي للستثمار في الم

 .(1-1)دون    ا بالتعامل في نطاق المنطقة الحرة 

دما أن المشرع يفر  شرطا ذا طابع الذي يتعلق بعملة الاستثمار، حيث يق  ي بالإلزامية الاستثمار 

 (. 2-1)على كافة المستثمرين بالعملة الصعبة، دون تعميم  ذا الشرط 

 للمستثما ال ريعة النا ي ية -1-1

و معنويا يأشط وي خذ أن يكون اخصا طبيعيا أالأصل في المتعامل الاقتصادي أجنبيا كان أو وطنيا 

تثمر بهذا العمومية ملئم عندما يكون ما نقصدا ينطبق على سالم ظقرارات في ا جال الاقتصادي، واستعمال لف

 الطبيعية والمعنوية على السواء. الأاخاص

حيث لا ي خذ المستثمر إلى  ،المتعلق بالمناطق الحرة حصر مفهوم المتعامل 15-22لكن أحكام القانون 

وفقا للتشريع  ،ويستوي بعد ذلم أن يكون المستثمر اخصا معنويا مقيما أو     مقيم، شكل الشخص المعنوي 

  .المعمول ب 

 المستثما شخصا معويتاجغيلا ر   كي   -1-1-1

نجد أن الأاخاص الطبيعيون مستبعدون من  15-22من القانون رقم  10و 9في قراءة المادت ن  

الاستثمار في المناطق الحرة، وما دام الأمر يتعلق بالاستثمار المباشر فلبد من حصر دائرة الأاخاص المعنوي ن 
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حددة ضمن أحكام القانون الخاص، لاسيما ملها التجاري والمسمولا لهم بالأشاط في تلم الأشكال القانونية ا 

 ا حددة لصفة التاجر المعنوي، والحديث  نا عن أشكال الشركات التجارية ا ختلفة.

ويبدو موقف المشرع الجزائري منا ضا لما تقرا بعي التشريعات الأجنبية التي لا تستبعد أحقية 

أوت  3المؤر  في  1992لسنة  81)القانون التو س ي عدد  الحرة الأاخاص الطبيعي ن في الاستثمار في المناطق

،     أن  ذا من جهة رانية لا يعد شذوذا تشريعيا من قبل المشرع الجزائري، إذ أن تشريعات أجنبية أخرى (1992

كالتشريع ا جري الذي يلصص تقيد صفة المستثمرين في المناطق الحرة بالأاخاص المعنوية دون     م، 

 .(Perres, 1972)  المناطق الحرة للمؤسسات فقط دون     ا

 ستثماتص جي  معيال الإطامةامي ز الم -1-1-2

فاقيات يعتب  معيار الإقامة المعيار الأدث  استعمالا وانتشارا في التشريعات المقارنة، لاسيما في ظل الات

للتمي ز ب ن  15-22الثنائية لتبادل الاستثمارات وحمايتها، لذا استعمل  المشرع ضمن أحكام القانون رقم 

المستثمرين، إذ أن أحكام القانون تحيل على العديد من الضمانات الموضوعية والإجرائية التي تتضملها 

ر الإقامة وبعي المسائل المتصلة ب ، الاتفاقيات المتبادلة لضمان الاستثمارات، لذا نب ن ديفية تحديد معيا

 خاصة تلم المتعلقة بالبنوك     المقيمة التي تعتب  أحد أ م الأ شطة التي تزاول داخل المنطقة الحرة.

إلى مضمون معيار الإقامة الذي يمكن من خلل   15-22لم يتطرق القانون رقم  مضمي  معيال الإطامة: -ر

ن ي مكن مطق الحرة، لذا كان لابد من العودة إلى القواعد المنممة لهذا ا جال والتالتمي ز ب ن المستثمرين في المنا

 خللها تحديد المستثمر المقيم و    المقيم.

مؤسسة لها مأش ة بالمقيم ضمن التشريعات الجبائية كل يقصد  معيال الإطامة ضمص التتايعات ال رائية: -1-ر

ا  شاط ينجم عن  فوائد، وتتمتع باستقللية فعلية وقانونية، وتنجز دائمة في الجزائر، والتي يمارس من خلله

، وفي  ذا تنص كافة الاتفاقيات الثنائية المب مة مع  (mfdgi, 2022) عملية بمقابل ذو طابع صناعي أو تجاري 

المؤسسة المستقرة، إذ بفحص الدول والمتعلقة بحماية الاستثمارات الأجنبية أو منع الازدواج الضريبي على تحديد 

نجد أن مفهوم المؤسسة المستقرة طبقا للتفاقية المب مة مع الجمهورية الفر سية مثل والمتعلقة بتجنب ها بعض

ل منتأت ثا تة للأعماه  "ك هي 05، في مادتها  (2022)العامة،  الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي

 ."امالس  يا  تتا ري مؤ سة كامل اتانما رج بعضه

مقر إدارة، فرعا، وتقدم ذات المادة أشكالا قانونية للمؤسسة الأجنبية مستقرة ب قليم دولة ما، وهي: 

مكتبا، مصنعا، مشغل، محل بيع، والأدث  أ مية  و أ ها تعتب  كل منجم أو بئ  بل ول أو  از مؤسسة مستقرة، 

بعي  من ذات المادة 06و 04و 03في ح ن تستبعد الفقرة ، وبصورة عامة كل مكان لاستلراج الموارد الطبيعية

ب قليم دولة ما، ومن بيلها ممارسة الأشاط سمسرة أو وكالة بعمولة الحالات التي لا تعتب  فيها المؤسسة مستقرة 

 أو أي نوع من أنواع الوساطة.

    أن معيار الإقامة ضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي  

انيا الاتحادية بموجب المرسوم من الاتفاقية المب مة مع جمهورية ألم 04يجد تطبيقا أوسع، حيث تنص المادة 

 نص   المنيد: "على أن   (2008، 2008يونيو  14المؤر  في  174-08)المرسوم الرئاس ي رقم   174-08الرئاس ي رقم 

كل شخص  خضل  منتض ى متايل هاه اتافاطية للضاترة ظم هاه ال جلة جذلك  دكد  كوه رج  طامته رج 

 اأ يس التاكة رج منا  يالاه رج ري معيال آلا ذي نريعة مماثلة... .مكا  

بل منيما ( يإ ه يعت1عو ما  كي  شخص غ ل نريعم منيما ظم كلتا ال جلت   المتعاط ا   جينا لأحكا  الفنات )  -

 ينط ظم ال جلة التي  يغ  يحتا منا  يالاه الفعلية...".
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إ شاء شردة فرعية أو عن طريق فرع أو أي مؤسسة )ورشة، يتم خلق  ذا المؤسسات سواء عن طريق 

لا يم ز المشرع في النمام ، في ح ن مكتب، محل، ...( شريطة تحقيق حلقات تجارية كاملة تؤدي عادة إلى تعويي

الجبائي والضريبي ب ن المؤسسة الوطنية والمؤسسة الأجنبية المستقرة بالجزائر، إذ يلضع دل النمط ن إلى نمام 

قانون العام المتعلق بالضريبة على أربالا الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على الأشاط المهني، ال

 .(Rachid, 1991) الرسم على القيمة المضافة والرسم العقاري 

المعدل والمتمم المتضمن  58-75من الأمر رقم  بداية بالمادة  معيال الإطامة ضمص رحكا  النا ي  التوالي: -2-ر

التي تلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل اخص ل  صفة التاجر في نمر القانون  19القانون التجاري في مادت  

الجزائري ويمارس أعمال  التجارية داخل القطر الجزائري، دما يقع نفس الاللزام على كل اخص معنوي تاجرا 

في ح ن ، أو أي مؤسسة كان  Succursaleسب الموضوع، ومقرا بالجزائر أو كان ل  فرع بحسب الشكل، أو ح

كل مناجلة اوالتة   شخص نريعم رج معويي له ةفة التاغا؛ كل من دائرة الاللزام لتشمل 20توسع المادة 

تة امالس اتانا كل ممثلية اوال   ج  كي  مناها ظم الخالج جافتح ظم ال  ائا جكالة رج ياعا رج ري مؤ سة رلان 

 اوالتا على التلالا الينني.

اخضل التاكات التي امالس اتانما ظم ال  ائا للتتايل   02في فقرتها  547دما تش   المادة 

، وبما أن عتبار المؤسسة الأجنبية مقيمة بالجزائرلا شرط التسجيل في السجل التجاري أساس ي ، لذا ف ال  ائاي 

يسما فقط للأاخاص المعنوية بالاستثمار في المناطق الحرة؛ تعتب  المؤسسات الجماعية  15-22القانون رقم 

 Rapport du Centre national du -) الشكل الأدث  شيوعا في إقامة المؤسسات الأجنبية على الإقليم الوطني

registre du commerce algérien et confirmation de l'implantation étrangère, 2015)كل ااااالذ شااإذ تت ؛

 .(TERKI, 2010) ص معنوي والذي ي خذ صور الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري اااااااخ

امتداد ك ؛ (2006)محمد،  Succursalesفروع  دما قد تتلذ صور أخرى حسب ديفية الاستثمار ب  شاء

للشردة الأم ولها دور تجاري في تسي   الطلبات التي تنفذ ا الشردة الأم فهي بذلم لا تتمتع بالشخصية المعنوية، 

إلا أ ها تلضع للتسجيل في السجل ، (2010)رابا،  لحساب الشردة الأمأبرم  تعاقدات فهي تب مها باسم و وإذا ما 

 .التجاري ودذا الجباية على الشركات

أو ما يصطلح علي  لدى بعي الباحث ن بالشركات  Filiales  اتتفرعدما يمكن أن تكون في صورة 

يتمتع  ذا الصنف بالشخصية المعنوية المنفصلة عن الشردة الأم، إلا أ ها ، حيث (2014)أحمد محمود،  الوليدة

لولها أ لبية الأصوات في الجمعية العامة تمراقبة من طرف  ذا الأخ  ة التي تملم جزء أو كل رأسمالها الذي 

مص  % 50مص " ذا كا   للتاكة ركثل بقولها  58-75من الأمر رقم  729، و و ما تنص علي  المادة لهذا الشردة

 .Filiale، ومصطلح التبعية  نا يقابل  في النص الفر س ي مصطلح لر ماه شاكة رلان مع  الثا ية اابعة للأجلى"

النصوص السالفة المنممة  جال النقد  ورد ضمن أحكام :ي جالمصاظمنا ي  الون المعيال الإطامة ضمص  -3-ر

الأمر رقم  (2023، 2023يونيو  21المؤر  في  09-23)القانون رقم  2023والقر  والساري المفعول الصادر سنة 

السمالا لغ   المقيم ن بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي  شاطات اقتصادية ملصصة للدولة أو 

شخص نريعم رج معويي  كي  الماك  يعتبل منيما ظم ال  ائا كل   143المتفرعة علها، وجاء في مادت  المؤسسات 

)النمام رقم دما ورد ذات المفهوم ضمن أحكام أنممة بنم الجزائر   ظم ال  ائا ةه اتطتصاي ااالائيس ي لنتان

إلى جأسية ، بالاعتماد على المعيار القانو ي المتعلق بالإقامة دون النمر (2007، 2007فيفري  03المؤر  في  07-01

المقيم،     أن  ذا المعيار يطرلا أيضا مس لة جد متشابكة في تعدد مقرات الشردة فهل يؤخذ بالمقر الرئنس ي أو 

 الفعلي، و و ما يجعل  ذا المعيار     كاف لتحديد صفة المؤسسة الأجنبية المقيمة.

، (1990، 1990سبتمب   8المؤر  في  03-90رقم  )النمام ى ينص نمام بنم الجزائر من ناحية أخر 

مص النا ي  كل شخص نريعم  182المنيم   الماكيلتص ظم المايت  -لا"...  نص : على أن   02ضمن نص المادة 
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رج معويي غ ائاتا كا  رج رغوبيا  كي  الماك  الائيس ي لمصالقه اتطتصاي ة ظم ال  ائا موا  نت   على 

معيار زمني يتعلق بمدة الإقامة التي تمتع  بها الأاخاص المعنوية أو الطبيعية على الإقليم  ، ويتمثل في الأطل

داخل الجزائر  %60الجزائري،     أن أحكام البند د من النمام المذكور تشل ط أيضا تحقيق رقم أعمال يتجاوز 

اقتصاديا يتحدد بموجب  صفة  في حالة الأاخاص المعنوية المقيمة بالجزائر، و و ما يمكن اعتبارا معيارا

 المقيم.

بمفهوم ا خالفة تقابل أحكام تحديد صفة المؤسسة المقيمة ضمن النصوص المنممة للنقد والقر  

 09-23من القانون رقم  144مة، من ذلم ما ورد ضمن المادة وردت جملة من الأحكام المتعلقة بالمؤسسة     المقي

اه ي  هاا الأما كل شخص نريعم رج معويي  كي  الماك  الائيس ي لنتانا"يعتبل غ ل منيد ظم ال  ائا ظم مفم

،  ذا ويتحدد بشكل أدث  وضوحا مفهوم المؤسسة     المقيمة ضمن أحكام النمام اتطتصاي ة لالج ال  ائا"

تص ظم الماكيل    يم"  اا لمت لرات ا ري  هاا الو ا   نص : ر بر ل المن، حيث يش   البند أ من  على أن  90-03

 مص النا ي  كل شخص نريعم رج معويي  غ ائاتا كا  ر  رغوبيا  كي  الماك  الائيس ي لمصالقه 181المايت 

ل اتطتصاي ة لالج ال  ائا موا  نت   على الأطل جظم  ل  له علاطات ي ليما ية مل ال  ائا جتوب على غ 

 . ية" مميلتة ال  ائاتة جانيد معما علاطات ي ليماالمنيم   الأغا ب ر   تمتعيا  ونسية يجلة معتلف بتا ال

مع إمكانية مزاولة أ شطة خدماتية داخل  :15-22 شكالية الرويك غ ل المنيمة ضمص رحكا  النا ي  لطد  -لا

المناطق الحرة، يمكن من حيث المبدأ أن تكون  ذا الأخ  ة عمليات مصرفية، كالقرو  والودائع وإصدار بطاقات 

      و ي تسهيل للمعاملت المالية التي تتم ب ن ملتلف المتعامل ن في المناطق الحرة في شكل بنوكالدفع الالكل

 مقيمة.

تعرف البنوك     المقيمة على أ ها بنوك ومؤسسات مالية تمارس  شاطها بحرية شريطة التعامل 

، (BELTRAME, 1994) السالف بيا هابالعملة الصعبة، فهي لا تقيم على إقليم الدولة المستضيفة وفقا للشروط 

 لذا فمن الناحية القانونية يسري على إ شائها ومعاملتها النمام المصرفي المطبق في إقليم الدولة التي أ ش ت فيها.

مة في ضمن التشريعات المقارنة الهدف الأساس ي من إ شاء المناطق الحرة البنكية وإ شاء بنوك     مقي

نطاقها  و إيجاد مصادر لتمويل الاستثمارات وما تلعب  من دور فعال في تشجيع  ذا المناطق، خاصة ما تلعب  

البنوك من دور وظيفي في المعاملت الاقتصادية والمسا مة في الأسواق المالية، وبالتالي تسما  ذا التشريعات 

 .(2007)نادية،  لة الأجنبيةب  شاء بنوك     مقيمة لضمان الموارد المالية بالعم

في ظل عدم وجود نص صريا ضمن التشريع الجزائري حول إمكانية إ شاء بنوك     مقيمة بالمنطقة 

دم ، لا يمكن الجزم بعالمتعلق با جال المصرفي 09-23ودذا القانون رقم  15-22ن رقم الحرة، خاصة أحكام القانو 

 إ شاء بنوك     مقيمة في نطاق المناطق الحرة وممارسة الخدمات البنكية، بر م أن بعي الباحث ن يرى إمكانية 

أن المشرع الجزائري لم يرخص لها بالعمل وفق أحكام قانون النقد والقر ، بالنمر لطابعها الخاص، وعدم 

 ل ن.خضوعها للسلطة النقدية لبنم الجزائر  إلى جانب ا خاطرة بودائع المتعام

ناطق الحرة، الخاص بالم 2022مس لة نرى وجوب الفصل فيها من قبل المشرع استدراكا لأحكام قانون 

 ا، لاسيما ما يمكن أن تضيف  البنوك     المقيمة في التنمية وإنتاج الفوائي المالية09-23ودذا القانون رقم 

 وتقديم خدمات تنافسية للزبائن اقتداء ببعي التجارب الدولية.

 شاط ات تثمال  العملة الصعرة -1-2

للشروط المالية لمستثمار في المناطق الحرة، وهي المواد  15-22خصص المشرع مواد ضمن القانون رقم 

عتماد ، والتي تعالج إلزام المستثمر     المقيم بالاستثمار بالعملة الصعبة، أما الثانية فتعطي خيارا ا11إلى  9

 .لمقيمالعملة الصعبة للمستثمر ا
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 لمستثما غ ل المنيدلاشتلاط ات تثمال  العملة الصعرة  -1-2-1

" وب ر  اكي  ات تثمالات التي  وو ها الأشخا  أن   15-22من القانون رقم  09ورد ضمن المادة 

المعويتي  غ ل المنيم    اؤجس الأمياه  يا  ة العملات النا لة للصاف المسعات ل ميا مص ناف  وك 

 رلرة ، وبالتالي لابد من توافري  ثب  طا ي ا ا ت لاي هاه العملات رج  ثرتتا  وك اوالي معتم "ال  ائا الا

 شروط في العملة المستثمرة.

)النمام لبيان معنى العملة القابلة للصرف وجب العودة لنمام بنم الجزائر  العملة الصعرة النا لة للصاف: -ر

"كل عملة رغوبية طا لة للتديتل  كل ، حيث يعرفها على أ ها (2009، 2002فيفري  17ر  في المؤ  01-09رقم 

 .غوبية جالمالية ال جلية جالتي  ني   وك ال  ائا  تسع لها  ا ت ا "ملات الأ حاتة جمستعملة عايت ظم المعا

والمقصود بالعملة الأجنبية العملت القوية القابلة للتحويل والمقبولة في المعاملت الدولية، وينطبق  ذا 

"ر ة عملة  مكص التعامل بتا ظم الأ ياق المالية العالمة جتمكص اديتلما  داتة جبأ عال اتف  مل الوصف على 

 .(1992يني، )القزو  رحكا  ةو جق الون  ال جلم"

لابد أن تكون العملة الصعبة التي يتم التعامل بها في المناطق  مسع ل العملة الصعرة مص طرل  وك ال  ائا: -لا

الحرة مسعرة رسميا، ويضفى عليها الطابع الرسمي عندما تقوم  يئات تابعة للدولة بهذا العملية، و و 

" كل ارايه     الاختصاص الذي يؤول لبنم الجزائر، وذلم بغر  اتمام عمليات الصرف الذي يقصد ب  

أوت  14المؤر  في  07-91)النمام رقم   ة القسا ية جال  وال اج العملات الصعرة ييما  ينتاالعملات الصعر

1991 ،1991). 

، أو وتتم عملية التسع   الرسمي للعملة إما بالتسع   الرسمي للدينار الجزائري باعتبارا العملة الوطنية

 بما فيها العملت الصعبة. التسع   الرسمي للعملت الأجنبية

وتسند لبنم الجزائر صلحية إعطاء سعر مع ن للدينار أو ما يسمي  ملتصا علم المالية بسعر الصرف، 

، " ت  ويز ر   كي   عا ةاف ال  وال متع يا"مستندا في ذلم إلى مبدأ قانون النقد والقر  المتمثل في أن  

، وهي سوق يشارك فيها المتعاملون 1995المشل دة المأشاة سنة  ويتم التسع   في ما يسمى بالسوق المصرفية

المنتمون للقطاع المصرفي، حيث تجمع كل عمليات الصرف الفورية والآجلة ب ن العملة الوطنية والعملت 

 .(1996، 1995ديسمب   23المؤر  في  08-95)النمام رقم  الأجنبية القابلة للتحويل الحر

 لمنطقةمهما كان  العملة المقبولة في الاستثمار وجب أن يتم است  اد ا إلى داخل ا  ثرات ا ت لاي لرس الماه: -ج

المذكورة أعلا، عن طريق بنم الجزائر  09الحرة عب  القنوات الرسمية، و و الشرط الذي تفرض  أحكام المادة 

قبة الصرف، بما فيها مراقبة جميع التدفقات المالية ب ن مهمة مرا القانون المصرفي والنقديالذي يسند ل  

الجزائر والخارج، ولغر  تبسيط إجراءات الرقابة على الصرف يمكن لبنم الجزائر أن يعهد بهذا المهمة للبنوك 

 الوسطاء المعتمدين.

عمليا كل مستثمر     مقيم يريد تمويل مشروع على الإقليم الوطني يمكن  است  اد العملة الصعبة عن 

من النمام المتعلق بمراقبة الصرف التي تنص على أن   07طريق عملية التوط ن المصرفي تطبيقا لنص المادة 

ي ا رج لأ ت  التوازه عنتا لروك ال  ائ"اينص ظم ال  ائا المرالغ مص العملات الصعرة المنريضة ظم الخالج عص نا 

، أي أن المستثمر يفتا حسابا أمام بنم جزائري  وك رج لأي مؤ سة مالية اكي  ج ي ا معتم ا حسب القالة

سيما لا يودع في  المبالغ بالعملة الصعبة التي تحول إلي  من الخارج، مع احل ام أنممة بنم الجزائر في  ذا الش ن، 

لذي يسما للأاخاص المعنوي ن أو الطبيعي ن ذوي الجأسية الأجنبية المقيم ن أو     ا 01-09النمام رقم 

 المقيم ن بفتا حساب بالعملة الصعبة لدى بنم جزائري وب ية عملة صعبة يلتارو ها. 

 ع   اشتلاط ات تثمال  العملة الصعرة للمستثما المنيد -1-2-2
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" مكص الأشخا  المعويت   المنيم   ا تثمال لؤجس على أن   15-22من القانون رقم  10تنص المادة 

تايل رمياه ظم الموان  القات بعملة رغوبية طا لة للتديتل رج  ال  وال النا ل للصاف حسب القالة نرنا للت

 .جالتو يد المعميه بتما"

عدى ما تطبيقا لهذا المادة يتب ن لنا أن المشرع لم يلزم المستثمر المقيم بالاستثمار بعملة محددة، 

 يشل ط  التشريع والتنميم بحسب الحالة.

  جب عليإذا ما قرر المستثمر المقيم في المنطقة الحرة بالعملة الصعبة، و   مكا ية ات تثمال  العملة الصعرة: -ر

 أن يلضع لبعي الشروط الممارلة لتلم التي يلضع إليها المستثمر     المقيم.

ة للتحويل؛ ويقصد بالعملة الصعبة  نا تلم التي وصفها في فيجب رصد رأسمال بعملة أجنبية قابل  

 10ة من القانون المتعلقة باستثمار المستثمر     المقيم بالعملة القابلة للصرف، حيث نجد أن نص الماد 9المادة 

ا حدد لشروط فتا حسابات بالعملة  01-09 ة من نمام بنم الجزائر رقم الخاصة بالمستثمر المقيم أقرب صيا

الصعبة للأاخاص الطبيعي ن والمعنوي ن ذوي الجأسية الأجنبية المقيم ن أو     المقيم ن، وتشغيل  ذا 

 الحسابات الذي يعرف العملة الصعبة ب  ها كل عملة أجنبية قابلة للتحويل.

ون مسعرة من قبل بنم الجزائر، الذي يشل ط في العملة الصعبة أن تك وعلى خلف نمام بنم الجزائر

ة لا تلضع العملة الأجنبية لهذا الشرط، و و الأمر الذي نرى وجوب تدارد ، لما في  ذا من خطور  10نجد المادة 

 شرعية السوق الموازية لتسع   العملت الأجنبية. إضفاءفي 

 لحرة؛ من مم زات المناطقالقابلة للتحويل إلى المناطق ا الأجنبيةعدم اشل اط إربات است  اد العملة 

 ال بيلها، وبالتالي فحردة البضائع ورؤوس الأمو الإقليميةالحرة أ ها تعتب  من الناحية القانونية خارج حدود الدولة 

وب ن الإقليم الجمركي تعد حردة صرف خارجية، وتطبيقا لهذا الفكرة يستطيع المقيم أن يحصل على العملة 

 ي أو من الخارج، وفي حالة حصول  عليها من الخارج عن طريق الاست  اد علي  أنالصعبة إما من الإقليم الجمرك

يقوم بذلم بالطرق الرسمية، أي عن طريق بنم معتمد بعد القيام بعملية التوط ن المصرفي، أو يمكن  شراء 

ئا  " مكص ري شخص نريعم رج معويي منيد  ال  امن نمام مراقبة سوق الصرف  9العملة تطبيقا للمادة 

شااء عص نات  ج يط معتم  منا ل العملة الينوية ري مرلغ مص العملات الصعرة  تعم   ييائه طا ي ا 

 .نرنا لتو يد الصاف جالتوالت الخالغية"

 من القانون  12دما يمكن است  اد العملة الصعبة من داخل الإقليم الجمركي، وذلم عمل ب حكام المادة 

ضل حاكات لؤجس الأمياه يالل المو نة القات جييما     هاه المو نة "اخالتي تنص على أن  15-22رقم 

 ،جالإطليد ال ماك  رج مل لالج التلالا الينني  لى التتايل جالتو يد الخاة    الصاف السالي المفعيه"

 لاسيما التوط ن البنكي عن طريق بفتا حساب بالعملة الصعبة.

ة بالعمل ا للعديد من التشريعات في  ذا الش ن التي تعتب  الاستثمارخلف  مكا ية ات تثمال  العملة الينوية: -لا

الصعبة شرطا أساسيا لقبول الاستثمار في المناطق الحرة، ينفرد المشرع الجزائري ب جازة الاستثمار بالعملة 

الة التي الوطنية،     أن الأمر لنس على إطلق  إذ أن الحرية في اختيار عملة الاستثمار الوطنية ر  ن بالح

 يحدد ا التشريع والتنميم.

 ن  القاتاظم المو للا تثمال التاجط الإغاائية  -2

المؤر   18-22)القانون رقم  قانون الاستثمار الجزائري من مقتضيات مبدأ حرية الاستثمار الذي يكرس  

تأش  الحرة المناطق ة الحرة بكل حرية، لاسيما أن المنطقأن يمارس المستثمر  شاط  على  (2022يوليو ،  24في 

خصيصا لتلفيف العراقيل الإدارية مقارنة بالاستثمار في ا جال الجمركي،     أن الأمر لنس على أطلق  إذ أن  

وبغر  تنميم الاستثمار في المناطق الحرة وجب وضع حد أد ى من الشروط الإجرائية التي تسهم في الس   
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، لاسيما وأن المشرع ينص على (1-2)للمنطقة الحرة والتي تتمثل في ملتلف التصاريا والرخص الإدارية الحسن 

أن المنطقة تكون موضوع امتياز تسي   يمثل المتعامل الحاصل فيها على الامتياز السلطة العامة داخل المنطقة 

 (.2-2)تراقب وتضبط احل ام أحكام القانون والتنميم المعمول بهما 

 مضمي  التصالتح جالالص المتعلنة  ات تثمال  -2-1

ما يش   إلى وجوب الحصول على رخص وتصاريا مسبقة  15-22لم يرد ضمن أحكام القانون رقم 

للستثمار في المنطقة الحرة،     أن ارتباط الأشاط الاقتصادي في  ذا الأخ  ة بمقتضيات الأمن العام والصحة 

لا شغالات البيئية من جهة، والرقابة على مشروعية المبادلات التجارية على إقليم العامة والسكينة العامة وا

من قبل المستثمر لدى السلطة العامة المكلفة بتسي    (Cherif, 2000) المنطقة الحرة يقت  ي تصريحا مسبقا

ممارسة الأ شطة الاقتصادية ومدى مساسها  المنطقة الحرة، ولهذا السلطة منا الل اخيص بحسب مقتضيات

 بالا شغالات العامة، لاسيما تلم التي تدخل في دائرة الأ شطة المقننة. 

  ل امية التصاتح  ال ليه للمو نة القات -2-1-1

يرى أن المشرع  قد أ فل عددا من المسائل الإجرائية، لاسيما تلم  2022المستقرئ لأحكام قانون 

،     أن دفل  02-03دخول المنطقة الحرة، و و ذات المنحى الذي اتلذا سالف  القانون رقم  المتعلقة بكيفيات

يمكن أن يتضمن  2022من القانون  6شروط الامتياز الممنولا لمس   المنطقة الحرة، تطبيقا لأحكام المادة 

 تفصيلت حول ديفية دخول المنطقة الحرة وإقامة الاستثمار عليها.

لم تلغي صراحة أحكام المرسوم  15-22ودذا القانون  02-03وبما أن أحكام القانون في  ذا الش ن 

المتعلق بالمناطق الحرة، تضمن  ذا الأخ   بنود دفل  الشروط العام المتعلق بكيفيات تسي    320-94التنفيذي 

 ، والتي جاء من ضملها:(1994، 1994ادتوبر  17المؤر  في  320-94)المرسوم التنفيذي رقم  المنطقة الحرة

من الاتفاقية النموذجية سالفة  11بموجب أحكام المادة  القصيه على   اطة ال ليه للمو نة القات: -ر

ي من الاتفاقية الت 18الذدر يمنا المستغل للمنطقة الحرة بطاقة الدخول للمنطقة الحرة، و و ما تؤددا المادة 

  لل المو نة القات  ت الأشخا  الا ص   جيج   الصة ماجل يسلمما المسترل جتمكص ر  "ت تنص على أن  

 . خضل لمااطرة رعيا  ال مالك ري شخص رج ماكرة عو  ال ليه للمو نة رج الخاجج منتا"

للمستثمر الذي يثب  الشروط الموضوعية سالفة الذدر أن يطلب من سلطة المنطقة الحرة  للصة التماك : -لا

" وب على الأشخا  من الاتفاقية، حيث تنص على أن   16الحصول على رخصة التمردز التي تنص عليها  المادة 

سترل على العميمي   رج الخيا  الا ص  اغري  ظم  ح اث رات ة ظم المو نة القات ر   دصليا مص الم

، والجلي أن الرخصة إيذان ببداية للصة اماك  ايضح نريعة الأات ة الم مل النيا  بتا جم ت التماك "

الأشاط الاقتصادي للمستثمر، وتحدد ضملها المنطقة ا خصصة للمستثمر من ب ن العقارات التي يسهر 

 المستغل على تهيئتها داخل المنطقة الحرة.

 لى للص ممال ة الأات ة اتطتصاي ة ل امية القصيه ع -2-1-2

والتي قد  -22تعدد الأشاطات المسمولا بها داخل المناطق الحرة عمل ب حكام المادة الثانية من القانون 

تكون صناعية تجارية أو حتى خدماتية من جهة، ومن جهة رانية اعتبار المنطقة الحرة جزءا من الإقليم الجمركي 

نميمية لممارسة الأشاطات الاقتصادية، تملزم ضمنا بالتقيد بالنصوص القانونية والوالوطن ن، نرى أن المستثمر 

والخاصة،  لاسيما ملها تلم التي تمس بالا شغالات المتعلقة بالبنئة والصحة العامة وحماية الممتلكات العامة

) المعدل  2015أوت  29المؤر  في  234-15م )المرسوم التنفيذي رق 2015سنة مرسوم والمندرجة ضمن أحكام 

 .(2015(، 355-20والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

إذ أن المشرع وبر م إقرارا لمبدأ حرية الاستثمار عامة ضمن قوان ن الاستثمار المتلحقة، وتكريس  بشكل 

أوسع ضمن أحكام قانون المناطق الحرة، إلا أن  ما فتئ يقيد  ذا المبدأ باحل ام التنميمات المتعلقة بالأ شطة 
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يص من قبل إدارة أو  يئة مؤ لة، و و ما تنص المقننة، ملضعا ممارسة  ذا الأخ  ة إلى شرط الحصول على ترخ

" ... الممال ة الفعلية للنتاط رج المموة المو مة ارنى بقولها  4في مادت    234-15علي  أحكام المرسوم التنفيذي 

 .ماار ة  القصيه على اتعتماي رج الالصة اللا ص مسلممما الر الت رج الميئة المؤهلة"

 و نة القاتالسل ة العامة يالل الم -2-2

ن تسي   المنطقة يكون في إطار على أ 15-22من أحكام القانون رقم بمادت ن مقتضبت ن نص المشرع ض 

كافة لمن ذات القانون المستغل بالخضوع  7من ، في ح ن تلزم المادة  6امتياز يمنا للمستغل تطبيقا لأحكام المادة 

 جتماعي.لا لبنئة ودذا التشغيل والضمان االتشريعات والتنميمات المتعلقة بالجمارك والصرف وا

ر و و يشكل السلطة الوحيدة داخل المنطقة الحرة بعكس التنميمات السابقة التي تشرك وكالة تطوي

حسب للمشرع في أحكام  ذا القانون، إذ أن التعامل مع سلطة وحيدة يزيل الاستثمار في  ذا المهمة، و و ما ي

 تنازع الاختصاص ب ن المستغل والوكالة.بعي العراقيل الب  وقراطية ودذا 

ا أو ن  ذا الأخ   قد يكون اخصا معنويا عامغل إلا أطبيعة المستلم يحدد  15-22وبر م أن القانون 

ية، ف ن منا الامتياز قد يتم بموجب مزايدة وطنية أو دول خاضعا للقانون الخاص، وبما أن الامتياز مقل ن ب تاوى 

 التفاو . ن يتم عن طريق مكن أدما ي

الاتفاقية  امككن أن  ستأتجها من خلل أحيمصلحيات وسلطات المستغل داخل المنطقة الحرة عن 

نذدر ، تحدد عددا مهام  ومسؤوليات  داخل المنطقة الحرة 320-94التنفيذي  النموذجية الملحقة بالمرسوم رقم 

منا تفاقية التي تمن الا 11حكام المادة ، أرة جرائية للستثمار داخل المنطقة الحالشروط الإ ملها حضا ما يدعم 

للمستغل صلحية منا بطاقات الدخول إلى المنطقة الحرة، ومتابعة أ شطة المستثمرين ومراقبتها ومطابقتها 

ضافة إلى صلحية المستغل في منا رخصة التمردز للأاخاص المعنوي ن ، إلقواعد الأمن ومقاينس  وحماية البنئة

 اص الذين ير بون في إحداث أ شطة في المنطقة الحرة.ي ن والخو مالعمو 

 رةلحطق احوافز الاستثمار في المنا: اثاني

ا تتم ز المناطق الحرة ب  ها نمام يقوم أساسا على منا حوافز أدث  للمستثمرين مقارنة بالاستثمار وفق

القواعد العامة، لما تتمتع ب   ذا المناطق من خصوصية تسعى من خللها لإضفاء أدث  مرونة وفعالية في مجال 

 لخلق الث وة واستحداث مناصب شغل.الاستثمار 

 المتعلق بالمناطق الحرة نجد أن المشرع قد أعاد إحياء أحكام الأمر 15-22ن رقم بتحليل أحكام القانو 

، (1)، وذلم من خلل نمام الامتيازات الوارد ضمن أحكام  12-93ومن قبل  المرسوم التشريعي  02-03رقم 

 ات الواردة ضمنمن ذات القانون إمكانية الاستفادة من الضمان 20بالإضافة إلى أن المشرع قد أقر ضمن المادة 

ن الاتفاقيات الدولية لحماية وضمان الاستثمارات وتسوية المنازعات، المصادق عليها من قبل الجزائر ودذا قانو 

 .(2)الاستثمار 

 15-22اتمتيازات الياليت ضمص النا ي   -1

، والتي  نجد المشرع قد أحاط المناطق الحرة بعدد من الامتيازات 15-22باستقراء أحكام القانون رقم 

 .(2-1)، والثانية ذات طابع اجتماعي (1-1)يمكن أن تتلذ أحد طابع ن، الأولى امتيازات ذات طابع اقتصادي 

 اتمتيازات ذات ال ابل اتطتصايي -1-1

، وذلم من خلل المواد 15-22الامتيازات الاقتصادية كان لها النصنب الأدب  ضمن أحكام القانون رقم 

الثالث المعنون بالأشاط في المناطق الحرة، لاسيما تلم المتعلقة بالتجارة الخارجية الواردة ضمن الفصل 

 من القانون نطاق الإعفاءات الجبائية دحافز من 8والمبادلات في نطاق المنطقة الحرة، في ح ن تناول  المادة 

 حوافز الاستثمار .
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 اتمتيازات اتطتصاي ة ظم مواه التوالت الخالغية  -1-1-1

، وع الامتيازات التي يستفيد ملها المستثمر في المنطقة الحرة حسب اتجاا السلع والبضائع والخدماتتتن

ة وهي العمليات التي تتلذ أحد شكل ن؛ الأول يتمثل في عمليات است  اد وتصدير السلع والخدمات من وإلى المنطق

لمشرع اركي في حردة بيع وتصريف، و و ما يعتب ا الحرة، والثانية تتعلق بالخدمات والسلع المتجهة إلى الإقليم الجم

 عمليات تجارة خارجية. 

على  15-22من القانون رقم  13تنص المادة  حاتة ا ت لاي جاص  ا السلل جالخ مات مص ج لى المو نة القات: -ر

حسب  "  مكص المتعامل   الا ص  نت ي  ظم المو نة القات اص  ا جا ت لاي السلل جالخ مات  كل حاتةأن 

، ويستوي في  ذا أن يكون الو ا  ال رائ  جالو ا  ال ماك  ج  ا  الصاف الموصي  علحتا ظم هاا النا ي "

الاست  اد من دول أجنبية أو الإقليم الوطني الذي يضم الإقليم الجمركي والمنطقة الحرة على حد سواء، والعكس 

والخدمات بغي النمر عن طبيعتها،     أ ها تقع بالعكس في حال عمليات التصدير، تشمل الحرية كافة السلع 

 تح  طائلة نمام ن قانوني ن ففي ح ن يلضع المتعاملون المتواجدون على إقليم المنطقة الحرة للنمام الجبائي

(farhat, 1995) تعاقد مع ، يلضع المتعامل الم15-22، الجمركي ونمام الصرف المنصوص علي  ضمن القانون

 المستثمر للنمام الجمركي والجبائي للدولة الأجنبية أو للتشريع الوطني.

دما أن حرية الاست  اد والتصدير في المنطقة الحرة لنس  على أطلقها إنما تستثنى البضائع والسلع 

 النمافة والصحةالممنوعة بصفة مطلقة، أو التي تلل بالنمام العام والآداب العامة، أو تلم التي تلاف قواعد 

 العمومية، أو التي تمس بحقوق الملكية الفكرية لاسيما ملها الملكية الصناعية.

الاست  اد والتصدير مكرسة ضمن  يذدر أن بعي النقاد يرون عدم أ مية  ذا الامتياز؛ إذ أن حرية

)المعدل والمتمم  2003يوليو  19المؤر  في  04-03)الامر رقم  المتعلق بالاست  اد والتصدير 2003ية سنة أمر 

، فالأصل أن تمنا امتيازات فوق العادة يستهدف تحف ز (2003(، 2015يوليو  15المؤر  في  15-15بالقانون 

نفسها تؤسس  04-03الاستثمار  في المناطق الحرة،     أن  ذا النقد يجانب الصواب خاصة أن أحكام الأمر 

تراخيص لاست  اد المنتوجات وتصدير ا، ويمنا للسلطات العمومية إمكانية اتلاذ أي تدب   يمكن لإمكانية فر  

 أن يحد من عمليات التصدير والاست  اد، و و ما لا يمكن تصورا داخل المنطقة الحرة.

" وب ر  ت  تواجز اصاتف السلل الياليت مص على أن   15تنص المادة اصاتف السلل  نسرة مد يت:  -لا

 ،مات"المو نة القات  لى الإطليد ال ماك  اسرة العتاتص  المائة مص لطد الأعماه لكل موتج للسلل جارج الخ 

ويقصد بالتصريف حسب  ذا النص بيع السلع في الإقليم الجمركي، ويعد     إلزامي بل للمنت  حرية الاختيار، 

د ا  ذا الأخ   بيع السلع والبضائع المنتجة، وحد لكن المشرع يضع قيودا دمية لا يتجاوز ا المستثمر متى اختار 

 من رقم أعمال ، والمعب  عن  بمقدار المبيعات من السلع والخدمات التي يقوم بها المنت  خلل سنة %20بأسبة 

 ضريبية واحدة.

ويؤخذ على المشرع الجزائري ضئالة  سبة تصريف السلع مقارنة بالتشريعات المقارنة خاصة إذا علمنا 

 أن  كلما كان   سبة التصريف عالية كلما كان  فعالية استقطاب المستثمرين للمنطقة الحرة أدب ، دما ان  سبة

قم الأعمال ضمن أحكام القانون رقم من ر  %50تعد تراجعا في موقف المشرع بعد أن كان   سبة التصريف  % 20

 الملغى. 03-02

 اتمتيازات ال رائية -1-1-2

معفى النتانات التي امالس ظم المو نة القات مص غميل "على أن   2022من قانون  8تنص المادة 

ة القنيق جالضاائب جالا ي  جاتطت اعات ذات ال ابل ال رائ  جشره ال رائ  جال ماك  ما ع ن الك المريو

 ، والجلي أن نص المادة تجعل من النمام الجبائي في المنطقة الحرة يتمتع بم زت ن أساسنت ن:ري اه ..."
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حيث يشمل  ذا الإعفاء كافة أنواع الضرائب  الإعفاء التامل مص ييل ال را ة الضاتبية جال ماكية: -ر

، بة على أربالا الشركات ورقم الأعمالالمتعلقة بالأ شطة الاقتصادية الممارسة في نطاق المنطقة الحرة، كالضري

والدخل الإجمالي، و    ا من الضرائب المتعلقة بالأشاطات الاقتصادية ا ختلفة، وا حددة ضمن قانون 

 الضرائب المباشرة والرسوم الممارلة.

المؤر  في  07-79)القانون رقم  دما يشمل الإعفاء أيضا الجباية الجمردية المعرفة وفق قانون الجمارك

" القنيق ال ماكية جغميل القنيق جالا ي  جالأااجن رج مختلف الضاائب وهي  (1979، 1979يوليو  21

الألان المقصلة مص ناف  يالت ال مالك  ا تثواء الأااجن جالضاائب التي  د ي مرلرما حسب التكلفة 

 .التناتبية للخ مات المؤيات"

من الجباية الجمردية من العوامل التي تم ز المناطق الحرة عن الإقليم الجمركي، حيث  يعتب  الإعفاء

تفر  القواعد العامة السارية بالإقليم الجمركي أن يتمتع أعوان الجمارك عند تلقيهم التصريا المفصل بسلطة 

 تقديرية في فحص البضائع وتقرير الحقوق والرسوم الجمردية.

خلفا للنمام العام في الاستثمار والذي تقرر أحكام  إعفاءات  ال رائ   م ت مد يت:ع   اد    الإعفاء  -لا

يعفي المستثمر في المنطقة  15-22، نجد أن المشرع ضمن أحكام القانون رقم يضات جبائية لمدة محدودةو/أو تلف

الامتياز بالنمر إلى بقية الجرة من كافة أنماط الجباية دون تقييد ا بمدة زمنية، و و ما نراا مغالاة في  ذا 

التشريعات في  ذا ا جال والتي تمنا إعفاءات ضريبية وجمردية لمدة محددة، تل اولا ب ن الخمس والخمسة عشر 

سنة، في ح ن تذ ب بعي التشريعات إلى منا تلفيضات جبائية     محددة المدة بدل الإعفاء الشامل والكلي 

 .(2007)نادية،      ا حدد المدة

    أن بعي الباحث ن يب رون موقف المشرع ب ن الهدف من التنازل عن المداخيل الضريبية  و ترقية 

، دما أن  سيؤدي بالضرورة إلى توسيع الوعاء (Mahdi, 2000) للستثمارات أساسا لإ شاء رروات ومناصب عمل

، إضافة إلى أن التجارب الدولية أربت  أن المؤسسات الأجنبية  البا (Ahmed, 1994) المدى الطويلالضريبي على 

ما تغادر المناطق الحرة بمجرد انتهاء مدة الإعفاء، و ذا التوج  قد يكون كافي لجلب الاستثمارات الأجنبية 

 للمناطق الحرة. 

ي دب  ا خاصة وأن تكاليف إ شاء المناطق الحرة العالية لتطرلا فكرة استعادة من جانب اخر يبدو التحد

)محمد ف.،  نفقات تهيئة المناطق الحرة مس لة حتمية، في ظل امتياز الإعفاء الكلي والشامل     ا حددة المدة

القانون، والمتعلقة بالحقوق والرسوم المتعلقة بالمردبات من  8، عدى تلم الحقوق المستثناة ضمن المادة (2001

 ضمان الاجتماعي.الاستعمال الشخص ي، ودذا مسا مات واشل اكات ال والسيارات ذات

 اتمتيازات ذات ال ابل اتغتماعم -1-2

وردت الامتيازات الاجتماعية ضمن الفصل الرابع المعنون بنمام التشغيل، والمتعلقة أساسا ب حكام 

غيل اليد العاملة الوطنية ملها والأجنبية،     أن ما يستوقفنا في  ذا الش ن مس لت ن أساسنت ن، الأولى تش

 خضوع علقة العمل لمبدأ حرية التعاقد، في ح ن تتعلق الثانية بشروط وإجراءات التشغيل.

 لضيع علاطات العمل لمر ر حاتة التعاط  -1-2-1

"اخضل علاطات العمل     الأغااء جالمتعامل   على أن  15-22من القانون رقم  18تنص المادة 

، ويقصد بعلقات العمل علقة العمل المتياغ  ص ظم المو نة القات لعنيي عمل مبلمة  داتة     ال اي  "

الفردية التي تربط الأج   بصاحب العمل في المنطقة الحرة، بذلم ينفي المشرع الصفة التنميمية التي تم ز 

عمل في النمام العام، لاسيما تلم المنممة ضمن قانون العمل والتي يجب أن تحل م عدد من القيود علقات ال
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القانونية والتنميمية التي لا يمكن ملالفتها لتعلقها بالنمام العام الاجتماعي، و و ما يعتب  خروجا عن نهج 

 التشريعات المقارنة في  ذا ا جال.

أعلا مس لة استبعاد النمام العام الاجتماعي، الأمر الذي يفتا  المذكورة 18بذلم يطرلا نص المادة 

 ا جال أمام خطر استغلل اليد العاملة الوطنية والأجنبية على السواء. 

الأصل أن يستلزم إبرام عقد العمل توافر مجموعة من  ا ترعاي الو ا  العا  اتغتماعم ظم الموان  القات:  -ر

الشروط على نحو تراعى في  إرادة أطراف  دون إ مال للمصلحة العامة وما تقتضي  من قيود، وحماية للطرف 

 معها بطلن العقد كلية.، وهي القيود التي يمكن أن يتقرر (2000)بعلي،  الضعيف في العقد  البا ما يكون العامل

والنمام العام الاجتماعي في قانون علقات العمل أوسع نطاقا إذا ما قورن بالنمام العام في علقات 

أفريل  21المؤر  في  11-90)القانون رقم ممارلة، فملها تلم الأحكام المتعلقة بالأجور التي أفرد لها قانون العمل 

بابا كامل دضمان المساواة في  (1990(، 2022يوليو  20المؤر  في  16-22عدل والمتمم بالقانون رقم ) الم 1990

أجور العمال الذين يزاولون عمل واحد، وأن لا يقل عن الأجر الوطني الأد ى المضمون والتعويضات والساعات 

وتحديد ساعات العمل يوميا أو أسبوعيا،  الإضافية و    ا من المسائل، إضافة إلى الحق في الراحة والعطل

 حفاظا على الصحة الجسدية والمعنوية للعامل.

ات، دما يقت  ي النمام العام تحديد مدة الفل ة التجريبية، وتمتع العمال خللها بكافة الحقوق والاللزام

توريا     مرحب وتلصيص أمادن عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، دما أن الحق النقابي والإضراب المكرس دس

 ب  في المناطق الحرة.

الحرية التعاقدية في المنطقة الحرة قد تعني  ل يلت ا ترعاي الو ا  العا  اتغتماعم ظم الموان  القات: -لا

نمريا الاتفاق على الشروط المنصوص عليها ضمن قوان ن العمل، ويمكن أن تكون بشروط أقل أو أحسن ملها، إلا 

مردز المستثمر القوي في العلقة التعاقدية، والذي يرمي إلى تحقيق العائد المالي ب قل أن الواقع الاقتصادي و 

 Rachid, Le régime des) تكلفة ممكنة يجعل اليد العامل محط استغلل من قبل المتعامل ن الاقتصادي ن

investissements étrangers en Algérie, 1993). 

يد أحكام النمام العام الاجتماعي قد يتيا للمستثمر تشغيل القصر، أو ممارسة التمي ز على إن تجم

أساس الجأس أو الجأسية، دتشغيل العنصر الأسوي ب جور منلفضة أو تحديد فل ات تجريبية طويلة  سبيا، 

لعامل عن حق  في و/أو فر  أجور أقل من الحد الأد ى المضمون، زيادة على أمكانية الاتفاق على تنازل ا

، لاسيما وأن (Fayçal, 2003) التعويضات والعلوات، و و ما استهجنت  الهيئات ذات الصلة بحقوق العمال

 التجربة الدولية أفصح  في تقارير ا عن أنماط استغللية عدة في  ذا ا جال.

 التاجط الخاةة  التتريل -1-2-2

لا يلضع تشغيل اليد العاملة الأجنبية للنمام  2022من قانون  19و  17نص ي المادت ن تحليل لمضمون 

العام المعمول ب  في الإقليم الجمركي؛ حيث يكفي فقط التصريا بهم لدى المستغل، دما لهم حرية اختيار نمام 

 الضمان الاجتماعي.

اق "  وب ر  اصمن القانون على أن   17ادة تنص الما ترعاي التكليات المسرنة عو  متريل الي  العمالة:   -ر

ة الميئة المستخ مة  المستخ م   التنوي   جمستخ م  التأن ل ذجي ال نسية الأغوبية العامل   ظم المو ن

وبالتالي تعفى الهيئة المستلدمة من اللزامات الحصول على  القات عو  متريلمد ل ن مسترل المو نة" 

يما جواز العمل ورخص العمل المؤقتة والتي تلضع لإجراءات ب  وقراطية طويلة تراخيص الإدارات ا ختصة، لاس

 ومعقدة  سبيا خاصة بالأسبة للعمالة الأجنبية.

والادتفاء بالتصريا دصيغة مرنة من ش  ها رفع العراقيل الشكلية مشجع بحد ذات  لتسهيل إجراءات 

ا قورن بتقنية الل خيص التي تمتلم الإدارة في  الاستثمار، وجذب المستثمرين للمناطق الحرة، خاصة إذا م
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سلطة تقديرية في الرفي أو القبول، وبالتالي يعمل المستغل على تسجيل التصريا وإبلغ مصالح التشغيل 

 ا ختصة إقليميا.

    أن ما يؤخذ على النص السالف الذدر خلوا من جزاء يتعلق بعدم التصريا الوجوبي من قبل الهيئة 

، خلفا لمطار العام لتشغيل الأجانب والذي يق  ي بتعر  صاحب العمل لغرامات مالية و/أو المستلدمة

الحبس بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية المقررة في النصوص المنممة لتشغيل الأجانب، و و ما يشكل فرا ا 

 قانونيا يقت  ي التدارك. 

ط جب أن يحل م شرط الت  يل المقررة في أي  شاتجدر الإشارة إلى أن تشغيل الأجانب في المناطق الحرة ي

، من الأ شطة الممارسة، ودون ذلم فالأولوية للعمالة الوطنية في حالة فرص العمل التي لا تقت  ي ت  يل مسبقا

المستخ م   التنوي    مستخ م  التأن ل ذجي ال نسية بقولها   17و و ما يمكن استأتاج  من ملن المادة 

 الأغوبية".

مع إلزامية الانتساب للضمان الاجتماعي بالأسبة لكافة المستلدم ن   تسالا لو ا  الضما  اتغتماعم:ات  -لا

مهما كان  جأسيتهم أو أجور م، فيكون من المقرر أن ينتسب العامل لهيئة ضمان اجتماعي، ويمكن أن تكون 

ن م 18وطنية و و ما تق  ي ب  المادة  ذا الهيئة هي  يئة الضمان الاجتماعي الوطنية، خاصة بالأسبة للعمالة ال

تماعية " ... جارنى الي  العاملة الينوية لاضعة لأحكا  التتايل الينني ظم مواه الأعراء اتغ 15-22القانون 

الانتساب إلى  يئة ضمان اجتماعي  15-22من القانون رقم  19 ، أو عمل ب حكام المادة جالضما  اتغتماعم

 تفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي بالأسبةموافق عليها في إطار الا

 للأجانب، شريطة تقديم شهادة عدم الانتساب لنمام الضمان الاجتماعي الجزائري.

 ضما ات ات تثمال الياليت ضمص الوصي  ذات الصلة -2

الا ص  مال ي  عملمد ظم المو نة  "يستفي  المتعاملي   15-22من القانون  20تطبيقا لنص المادة 

ت القات مص الضما ات الموصي  علحتا ظم اافاطيات القما ة المترايلة جضما  ات تثمالات جمسيتة النزاعا

، يتمتع المستثمر في المنطقة الحرة من نمام إضافي من التي ةايط  علحتا ال  ائا جالتتايل المعميه  ه"

 الواردة في القانون العام للستثمار. الامتيازات تتعلق أساسا بالضمانات

يمكن من خلل النصوص القانونية المنممة للستثمار الدولية ملها والوطنية تمي ز نمط ن من 

كن أن ، أما الثانية ف جرائية تتعلق بتسوية المنازعات التي يم(1-2)الضمانات، الأولى موضوعية لحماية الاستثمار 

 .(2-2)تأش  ب ن أطراف العلقة 

 الضما ات الميضيعية -2-1

باستقراء عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بحماية وتبادل الاستثمارات ودذا القانون   

ة في المتعلق بالاستثمار، تتمايز الضمانات المتعلقة بالاستثمار والتي يمكن أن تستفيد ملها الاستثمارات المقيم

 . ن الأولى ذات طابع مالي، وأخرى     ماليةإقليم المنطقة الحرة، إلى مجموعت

 الضما ات المالية -2-1-1

يفة تعد  ذا الضمانة من أ م الضمانات الأساسية التي يجب على الدولة المض عايت اديتل الأمياه جالألباق:  -ا

لهم، صة الأجانب مللستثمار، سواء في النمام العام أو نمام المناطق الحرة أن تكفل  للمتعامل ن الاقتصادي ن خا

والنصوص المنممة للستثمار في التشريع الجزائري بمصادر ا الوطنية والدولية تأتهج  ذا المنهج في منا  ذا 

 الضمانة للمستثمرين.

والحقيقة أن بند إعادة تحويل الأموال قد يكون أدث  البنود القانونية طلبا من قبل المستثمر، فمن 

مر أجنبي تحويل أموال  وإقامة استثمار على إقليم دولة مضيفة دون أن يتمتع بحق المنطقي جدا أن لا يقبل مستث
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أحكام قانون الاستثمار إعادة تحويل صافي الأموال والأربالا ا حققة بعد سنوات من الاستثمار، حيث تنص 

" مستفي  مص ضما  اديتل لر ماه على أن   8في مادت  (2022، 2022يوليو  24المؤر  في  18-22)القانون رقم 

المستثما جالعائ ات الواغمة عوه ات تثمالات الموو ت ا  لاطا مص حصص ظم لرس الماه ظم شكل حصص 

أما دليل   ن  ة مستيليت عص ال ات  المصاظم جمدالت بعملة حات التديتل يسعاها  وك ال  ائا  ا ت ا  ..."  

يتجلى من خلل العديد من الاتقاقيات الثنائية المشجعة على الاستثمار ب ن الجزائر  من النصوص الدولية

المؤر  في 192-05)المرسوم الرئاس ي رقم  وملتلف الدول نذدر ملها مثالا لا حصرا  كالاتفاقية الجزائرية الب تغالية

" ضمص كل ناف متعاط  ظم متايعااه لمستثماي ال اف التي تنص على أن  06في مادتها  (2005، 2005ماي  28

المتعاط  الآلا جبع  جيائتد  كاية اتلتزامات ال رائية التديتل القا للمرالغ الماار ة  ا تثمالاتتد 

، في  تثمال ..."جبالخصي : لؤجس الأمياه الضاجلتة لإ واز جةيا ة جاومية ات تثمال  دي  ل  اماك  هاا ات 

من الاتفاقية المب مة  05رأس المال صراحة، حيث تش   المادة  ح ن لم تنص بعي الاتفاقيات الثنائية على تحويل

على أن   (1991، 1991أدتوبر  05المؤر  في  345-91)المرسوم الرئاس ي رقم  مع الاتحاد البلجيكي اللكسومبورغي

ناف متعاط  رطيم  على  طليمه ا تثمالات مص ناف مستثماي ال اف المتعاط  الآلا لمؤتء  " موح كل

المستثماتص حاتة اديتل رميالمد السائلة جلاةة م اليل ات تثمالات  ما يحتا الألباق جالفيائ  جعائ ات 

 لرس الماه".

إضافية تناولتها جل الاتفاقيات  ذا ويستتبع ضمان التحويل بالإضافة إلى رأس المال تحويلت مالية 

الثنائية والتي يلتلف مضمو ها من اتفاقية لأخرى، يمكن إجمال مواضيعها: في تحويل الأربالا وعوائد رأس المال، 

المبالغ المالية اللزمة لتسديد القرو  الخارجية، التعويضات المل تبة عن نزع الملكية أو فقدا ها، بالإضافة إلى 

الة الأجنبية والتي تشمل الأجر القاعدي والمكافآت ا ختلفة للعمال المستفيدين من رخص تحويل رواتب العم

العمل المرتبطة بالعقد، ومقابل المساعدة التقنية وخدمات التسي  ، علما أن  ذا التحويلت وردت على سبيل 

 .(TERKI, Les sociétés étrangères en Algérie, 1975) المثال لا الحصر

حكام قوان ن الاستثمار ذا الضمانة أساسها القانو ي ضمن أتجد  حما ة الملكية الخاةة للمستثما:  -لا

ص " ت  مكص ر   كي  ات تثمال الموو  مدل مسخ ل مبقولها  18-22من قانون  10المتعاقبة واخر ا نص المادة 

م النا ي  جتتلاب على التسخ ل معيتض عايه جموصف نرنا ناف الإيالت  ت ظم القاتت الموصي  علحتا ظ

 للتتايل المعميه  ه".

من الآليات التي تلج  إليها الدولة عموما في مجال الملكية الخاصة، تب ر ا ضرورات الحالات جالتسخ ل  

السل ة المختصة ظم ال جلة المتعاط ت  ميغب طاال " غااء اتخاه   (2002)خالد،   الاستعجالية، ويعرف على أن 

 يالي بت ف القصيه على حيازت عنال لا   الأيااي رج التاكات جا ترلاله  نيت غبل ة  صفة مؤطتة بت ف 

، وقد أقر المشرع  ذا الأسلوب ضمن ات تفاع  ه نيلة م ت ات تيلاء جذلك منا ل معيتض عايه جموصف"

"... ت ر ه  مكص ظم القاتت ات تثوائية جات تع الية جضما  على أن   57-75ر رقم من الأم 679المادة أحكام 

 .ت تماالتة الماي  العميم  القصيه على الأمياه جالخ مات عص نات  ات تيلاء"

الجلي أن الملكية تأتقل إلى الدولة بصفة مؤقتة تتحمل بموجبها أي تلف قد يصنب الملكية التي تم  

يها، فيما لم تشر النصوص القانونية إلى مكنة الطعن في قرار الاستيلء وادتفى بفر  التعويي، الاستيلء عل

بعد أن أضحى التعويي حقا رابتا وضمانة ضرورية، بل واللزاما دوليا عمدت الاتجا ات الفقهية سواء تلم 

، لعب  (2013)نوارة،  ن  ومكان التابعة للدول المتقدمة ملها أو النامية إلى تحديد أوصاف التعويي من حيث زما

الاتفاقيات الثنائية دورا  اما في وضع نمام شامل لكافة محددات التعويي المستحق لتجنب إرارة أي نزاع 

حول ، واستلهم  التشريعات الداخلية أحكام التعويي ملها، بل كان لها سبق تحديد أوصاف التعويي عن 

 حرمان المتعامل ن الخواص سواء وطني ن أو أجانب من ملكيتهم الخاصة.تداب   
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 الضما ات غ ل المالية -2-1-2

 التشريعي الاستقرارمن تقنيات صيا ة قوان ن الاستثمار في العديد من الدول وملها الجزائر إدراج بند 

عاملة الوطنية يعد ضمانة ن إرساء مبدأ الم، دما أ18-22من القانون رقم  13 المنصوص علي  ضمن المادة

 للمستثمرين في مجال الاستثمار عامة والمناطق الحرة خاصة.

تعارف أو ما يعب  عن  بمبدأ تثبي  القانون المطبق على الاستثمار ، ومن الم ضما  مر ر ات تناال التتايعم: -ر

تأت العلاطات اتطتصاي ة التي امر ر  نض ي  امتواع ال جلة مص مع  ل النا ي  الاي  دكد علي  قانونا أن   

"ت ا بقوله 13، أو بمفهوم قانو ي تناولت  المادة ظم ظل طا ي  مع   لمصلقتتا مما  تر ل مص اليضل النا يا "

ا نال هامساي الآثال الواغمة عص مااغعة رج  لراء هاا النا ي  التي ا ار مستنرلا على ات تثمال الموو  ظم  

 .ستثما ذلك ةااحة"النا ي   ت  ذا نلب الم

وتمهر أ مية ضمانة الاستقرار التشريعي في كو ها تقنية تقوم أساسا على مبدأ مفادا إعطاء المستثمر 

 ا خاطب ب حكام قانون الاستثمار حرية الخيار ب ن امتيازات النمام الوارد ضمن القانون الذي جسد الاستثمار

 نون الذي يلغى القانون السابق، ويجد البند مب را دذلم في أنفي ، أو الامتيازات الجديدة الواردة ضمن القا

 المستثمر قد أخذ بع ن الاعتبار معطيات ملتلة من بيلها أحكام قانون الاستثمار الساري المفعول.

ان يعتب  بعي الباحث ن أن المبدأ تقليصا من السيادة التشريعية للدولة ب رادتها المنفردة، خاصة إذا ك

ا دما  و الش ن في قانون الاستثمار، تمنا من خلل  الدولة ضمانا لتثبي  القانون المطبق على البند تشريعي

 الاستثمار لاسيما في مجالات التجارة الخارجية والجباية.

ئ " اسخ هاا النا ي  المرايعلى أن   18-22تنص المادة الثالثة من القانون رقم  ضما  المعاملة الينوية: -ب

وطني ، حيث يعامل المستثمر الت تثمال ... التفايية جالمساجات ظم التعامل مل ات تثمالات"التالية حاتة ا

مبدأ  معاملة المستثمر الأجنبي بنفس المعاملة، لذا يعرف  ذا المبدأ أيضا بمبدأ المعاملة المنصفة أو العادلة أو

م وع المستثمرين لنفس الاللزامات وتمتعهالمعاملة     التمي زية ب ن المستثمرين، ومفادا بشكل أدث  تبسيط خض

 بذات الحقوق.

    أن ا ختصون يرون ب ن مبدأ عدم التمي ز ب ن المستثمرين لا يتناقي مع منا المستثمرين الأجانب 

ي حق الاستفادة من بنود الاتفاقيات الثنائية، و و ما لا يتعار  وأحكام القانون الدولي للستثمارات، خاصة ف

 لهائل من الاتفاقيات الثنائية المب مة في مجال حماية وتبادل الاستثمارات.ظل العدد ا

دما أننا لا  شاطر بعي الباحث ن الرأي في عدم تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية داخل المناطق الحرة 

العادلة مستندين في ذلم إلى استبعاد الأاخاص الطبيعيون من الاستثمار فيها، ذلم أن البند يق  ي بالمعاملة 

ب ن المستثمرين الوطني ن والأجانب وما دام الاستبعاد يشمل الأاخاص الطبيعي ن الوطني ن والأجانب على 

  .(2007)نادية،  السواء فالمبدأ مكفول داخل المنطقة الحرة

امل ن لمنازعات ب ن المتعالحرة يجعل من  شوء ا المنطقةفي  للستثمارالطابع الزمني : الإغاائيةالضما ات  -2-2

واردا جدا، لذا تعتب  الضمانات  أمراو ب ن المتعامل ن ومس   المنطقة أو حتى مع الدولة وأجهزتها أنفسهم أ

الإجرائية لفي المنازعات من أدث  الضمانات ملئمة لجذب المستثمرين، حيث  البا ما يحيد القضاء الوطني 

 15-20من القانون  20للطرف الوطني، لذلم تضمن  المادة  الأخ  شية المستثمر من انحياز  ذا لاسيما في ظل خ

 .إحالة على الآليات الودية والقضائية المكرسة ضمن القانون العام لمستثمار بمصدري  الداخلي والدولي

 القات الموان مضمي  موازعات ات تثمال  ظم  -2-2-1

 تم  ب  أ لبية هم، و و ما اجانب ملدولة والمستثمرين لاسيما الأ ما تأش  ب ن المنازعات الاستثمار  البا  

جنبية في مواجهة الدولة المستضيفة لش ن حماية لرعايا الدول الأ التشريعات والاتفاقيات الدولة في  ذا ا
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طالما صادق  على  ،ة للآليات البديلة عن القضاء الوطني في القانون الدوليلو ولا يطرلا خضوع الدلمستثمار، 

ستثمار لسنة من أحكام قانون الا  12اتفاقيات دولية تكرس  ذا النمط من الوسائل، و و ما نص  علي  المادة 

غوبي جال جلة ال  ائاتة كا  هاا النا ي      المستثما الأ ... خضل كل للاف  اغد عص ا ري  رح"بقولها  2022

ااه ال جلة ال  ائاتة ظم حنه  لل مات النضائية ال  ائاتة  تسبب ييه المستثما رج  كي  بسبب  غااء ااخ

نااف ةايط  علحتا ال جلة ال  ائاتة اتعل  رحكامما ت ثوائية رج متع يت الأ المختصة ما لد ايغ  اافاطيا

التي اتصاف  ا د ال جلة  18 اا  اافاق     اليكالة الماكيلت ظم المايت التدكيد رج   المصالقة جالي انة ج 

 . يء  لى التدكيد"لتثما مسمح للأنااف  الجالمس

خ  ة، إذ أن قة الحرة والمتعامل ن على  ذا الأ     أن الأشكال يطرلا في المنازعات الناشئة ب ن مس   المنط 

ن  في ظل طابع تفويي السلطة ا يفيد طرائق في المنازعات، إلا ألم يتضمن ضمن أحكام  م 02-03القانون 

مكانية خ   يمثل السلطة العامة في المنطقة الحرة، نرى أ، وبما أن  ذا الأ الممنولا للمستغلالعامة بموجب الامتياز 

ل ومتعامل مكانية في المنازعات التي يكون طرفا ا المستغ، في إامتداد العمل ب حكام المادة السالفة الذدر

 اقتصادي داخل المنطقة.

 آليات يض الموازعات المتعلنة  المو نة القات -2-2-2

نازعات لمتفاقيات دولية ملزمة لفي افضل عن اللجوء للقضاء المد ي ك صل في حال عدم وجود ا

مر الذي نراا     ذي جدوى بالنمر للعدد الكب   من الأ أو المستغل، و و  الناشئة ب ن المستثمرين والدولة

ة البديل ية، يمكن اللجوء إلى الوسائلطراف المصادق عليها من قبل الدولة الجزائر ة والمتعددة الأ الاتفاقيات الثنائي

 خلي والدولي على السواء .الوطني المكرسة ضمن القانون الداعن القضاء 

على أمكانية اللجوء إلى اليتي  18-22من القانون  12حكام المادة تنص أ الآليات اليي ة لفض الموازعات: -ر

لقل الموازعات  مثل  منتضاها  آلية"ى بعي الباحث ن ب ن  دالتوفيق ليعرف حيث  المصالحة والوساطة،

تيالهد براض مسيتة موازعاتتد  حيث يسعى الميي  يائما لاناف مدا   مص   نااف المتعاط ت رماالأ 

  جمص ثد جغه للتييي   ينتدل الأ ض  يعاض ريريي   اافاق مسر  مل الأنااف  لى رثواء  غااءات التي 

 ااه  الو ا المختلفة جب   المياطف المتعالضة  جت  ا هاه العملية جينا لما  ر ر التييي      جغمات

تتمثل الوساطة ، في ح ن  (2017)بوحالة،  " صافموا را مستلش ا ظم ذلك  مرايئ القياي جالع ه جالإ 

 غااء غ ل مل    ني   ه شخص مدا   ثالث بت ف التيةل  لى حل النزاع     رناايه المتوازعة بع  " في

  غيها  نااف النزاع   ل رليه مل مة على   اتد مسميته جاتافاق عليه  جت  ملك الي يط ياض حر

ل  لى حل عمله هي مساع ت الأنااف على اتغتماع جالقيال جاناتب جغمات الو ا جانييمما جالتية

 .(2016)صالح،   ج ط  نرله ال ايا  عص نات  الخيالات التي   احما

ن الوساطة والمصالحة اليتان متقاربت ن من حيث مضمو هما إذا يتم زان دل ما بالطابع     أوالجلي  

تي دث  نجاعة بالنمر بطابع الخب ة الأو الوسيط،     أن الوساطة قد تكون ملزم للحلول التي يقدمها الموفق ألل

 .يط مقارنة بالمصالحةسيجب أن يتمتع بها الو 

من  09قبيل ذلم ما ورد من المادة من  ذا وتجد  ات ن الآليت ن أساسهما ضمن الاتفاقيات الدولية 

ديسمب   01المؤر  في  378-07)المرسوم الرئاس ي رقم  ملكة  ولنداائر ومز جالاتفاقية الثنائية المب مة ب ن ال

جالتدكيد جينا للاافاطية  المصالقةبراض التسيتة عص نات  "...التي تنص على  (2007، 2007

 .الخاةة  تسيتة الخلايات المتعلنة  ات تثمالات ما     ال جه جلعا ا ال جه الألان"
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 (2011)الز بي،  يعرف على أن التدكيد آلية شره طضائية لفض موازعات ات تثمال ظم المو نة القات:  -لا

، ومن  ذا المنطلق تمهر م زة "النزاع  دكد مل   جطا ل للتوفيا ضاافاق  ل أ  ليه الأنااف لف"

 ال زاع يليها ا حكم في فإلزامية للحلول التي يتوصل ت  الإالتحكيم عن باقي الوسائل البديلة في صبغ

 .(2016)صالح، 

قد يكون مشارطة أو اشل اطا لاحقا للعلقة الناشئة ب ن الأطراف، وقد يكون مؤسسيا تلتص 

مؤسسة محددة بتحديد محكمة التحكيم وإجراءاتها أو قد يكون حرا باختيار محكم ن     تابع ن 

ت لمؤسسة ما، دما ننوا بهذا الصدد أن التحكيم الداخلي الوطني جائز ذلم أن أحكام قانون الإجراءا

 مكص لكل شخص الل يء على التدكيد " من  على أن   1006تنص ضمن المادة  09-08المدنية والإدارية 

 ."نيق التي له م ل  التصاف يحتاظم الق

قليم التنفيذ على الإو  التحكيم ملزمة ونافذة بعد استيفائها لإجراءات الاعل اف امأحك ن تكون حفي 

  المدنية والإدارية.نون الإجراءات الوطني بموجب أحكام قا

  

 : خاتمة

في ظل الركود الاقتصادي العالمي من جهة وسعي الجزائر لاستقطاب رأس المال الأجنبي بعد عدد من 

التاجرب الفاشلة في تحقيق نقلة نوعية للقتصاد الوطني ، يمكن للمنمومة التشريعية للستثمار في المناطق 

السلطات العمومية في جذب الاستثمار الخاص، عن طريق المزايا الحرة أن تكون اداة فعالة لتحقيق طمولا 

 .2003الممنوحة للمستث  التي تؤ لها لادتساب م زة تنافسية عالمية بعد فشكل تجربتها السابقة في ظل قانون 

 اقل احات ذات الصلة بموضوع البحث.

ات الصلة أفرزت الورقة والقوان ن ذ 15-22وعلى ضوء ما تناولناا تفصيل في مضمون القانون رقم 

 نورد ا دما يلي:البحثية مجموعة من النتائ  

حلي  شاء المناطق الحرة تتمحور حور التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار ا و ايات إأ داف  -

 جنبي وخلق فرص عمل جديدة.والأجنبي، وتوف   النقد الأ 

دارية لمستغل المنطقة، خلفا للقانون سناد المهمة الإ ء الب  وقراطي على المستثمر بعد إتلفيي العب -

 لزامات الإدارية للمستثمر بالتصريا لدى وكالة ترفية الاستثمار.لالسابق الذي يضاعف من الا

 شاء الخدمات البنكية داخل المنطقة الخاصة لاسيما إمكانية إحكام المتعلقة بوضولا بعي الأ عدم  -

 قليمها.على إ بنوك     مقيمة

 على المنمومة القانونية ذات الصلة بالاستثمار، في ح ن كان من الممكن وضع قانون  الإحالات المتعددة -

 .متكامل بتفصيلت أوفى خاصة وان القانون لم يتجاوز العشرون مادة في صيا ت 

يتم ز نمام الاستثمار في المناطق الجرة في التشريع الجزائري بلصائص لا تتوافر عليها التشريعات  -

 المدة من الجباية وحقوق الجمردية. محددعفاء الكلي والشامل و    الإ الأجنبية، أ مها 

ن المشرع يهدف فقط على المدى القص   إلى استقطاب والإعفاءات الممنوحة للمستثمر توحي أالامتيازات  -

رأس المال الخاص وخلق فرص التشغيل لاسيما في ظل حالة الركود الاقتصادي و سب البطالة ا حلية 

  .والعالمية

عطفا على ما تقدم من نتائ  يمكن تقديم بعي التوصيات التي قد تسهم في ضبط المنمومة القانونية 

ضة المتعلقة بالاستثمار في المناطق الحرة ولا نجزم بقطعيتها إذ لا يزال الموضوع بحاجة لدراسات مستفي

 ومعمقة، وتتمثل مقل حات الورقة البحثية في: 
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لبيان اليات منا امتياز تسي   المنطقة الحرة وصلحيات  15-22ون رقم سن النصوص التطبيقية للقان -

السلطة العامة فيها، إذ  البا ما شكل  النصوص التطبيقية العقبة الكؤود أمام الكث   من النصوص 

 القانونية لاسيما المتعلقة بمجال الأعمال.

موال وتحويل العملة، دما ؤوس الأ قبال ر كية والمصرفية بالإجراءات القابلة لاستنبالمنمومة الضبط  -

داة فعالة عتماد نمام البنوك     المقيمة ك جل الأ قانون المصرفي والنقدي ليمكن مراجعة أحكام ا

 للخدمات المصرفية داخل المنطقة الحرة.

ن ن ألاستيعاب الاستثمارات التي يمكالدراسة الدقيقة لاختيار المواقع الاسل اتيجية ذات القدرة العالية  -

سهيل المتصلة بالموا ئ لت تشغل المنطقة الحرة، لاسيما المتمردزة في نطاق مرادز العبور الحدودية أو تلم

 انتقال السلع والبضائع من وإلى المنطقة الحرة.

مبدأ الأمن القانو ي والاستقرار التشريعي دضمانة مهمة لاستقطاب الاستثمارات على الت ديد على  -

 المتصلة بالامتيازات الضريبية والجمردية. المناطق الحرة لاسيما تلم

 قائمة المصادر والمراجع

 الوصي  النا ي ية

 النيا    جاتجاما

 . 30ر ع .يتضمن قانون الجمارك، ج 1979يوليو  21المؤر  في 07-79القانون رقم 

 .. 17ر ع .يتعلق بعلقات العمل، ج 2022يوليو  20المؤر  في   16-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990أفريل  21المؤر  في  11-90القانون رقم 

 . 43ر ع .يتعلق بالمناطق الحرة، ج 2003يوليو  19المؤر  في  02-03الأمر رقم 

على المتعلق بالقواعد العامة المطبقة   2015يوليو  15المؤر  في  15-15المعدل والمتمم بالقانون  2003يوليو 19المؤر  في  04-03الامر رقم 

 . 43ر ع .عمليات است  اد البضائع وتصدير ا، ج

 . 42 :ر ع.المتعلق بالمناطق الحرة، ج 02-03يتضمن إلغاء الامر رقم  2006يونيو   24المؤر  في  10-06القانون رقم 

 . 49ر ع .يحدد القواعد المنممة للمناطق الحرة، ج 2022يوليو   20المؤر  في  15-22القانون رقم 

 . 50 :ر ع.يتعلق بالاستثمار، ج2022 يوليو   24المؤر  في  18-22 القانون رقم

 (. القانون النقدي والمصرفي . 2023يونيو,  21. )2023يونيو  21المؤر  في  09-23القانون رقم 

 الماا يد التو يمية

الاتفاق المب م ب ن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  .(06أدتوبر  ,1991) .1991أدتوبر  05المؤر  في  345-91 المرسوم الرئاس ي رقم

 .الشعبية والإتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسومبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للستثمارات 

الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية  . ، يتضمن التصديق على الاتفاقية ب ن2002افريل  07المؤر  في  121-02المرسوم الرئاس ي رقم 

وحكومة الجمهورية الفر سية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة . 

 الجزائر، الجزائر.

مة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التصديق على الاتفاق ب ن حكو  2005ماي  28المؤر  في 192-05المرسوم الرئاس ي رقم 

 . 37 :ر ع.، ج2004سبتمب   15والجمهورية الب تغالية حول الل قية والحماية المتبادلة للستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 

ثمارات ب ن الجمهورية التصديق على الاتفاق حول التشجيع المتبادل ن للست 2007ديسمب   01المؤر  في  378-07 المرسوم الرئاس ي رقم

 . 78 :ر ع.، ج2007مارس  20الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة  ولندا، الموقعة بل اي 

التصديق على الاتفاقية ب ن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  .(22 07 ,2008) .2008يونيو  14المؤر  في 174-08 المرسوم الرئاس ي رقم

 .الجزائر ,الجزائر .الاتحادية من اجل تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب والغش الضريبي الشعبية وجمهورية ألمانيا 

 .الجزائر . 67 :ر ع.يتعلق بالمناطق الحرة، ج1994ادتوبر  17المؤر  في  320-94 المرسوم التنفيذي رقم

يحدد شروط وديفيات ممارسة  355-20المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم   2015أوت  29المؤر  في 234-15 المرسوم التنفيذي رقم

 . 48ر ع.الأ شطة والمهن المنممة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج
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 ر  مة  وك ال  ائا

المتعلق بشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل الأ شطة الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى  1990سبتمب   8المؤر  في  03-90 النمام رقم

 .الخارج ومداخيل  

 . . 24ر ع .لق بقواعد الصرف وشروط ، جيتع1991أوت  14المؤر  في  07-91 النمام رقم

 .. 5 :ر ع.يتعلق بسوق الصرف، ج 1995ديسمب   23المؤر  في  08-95 النمام رقم

(. يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة 2007ماي,  13. )2007فيفري  03المؤر  في  01-07النمام رقم 

 . الجزائر. 31الصعبة، ج.ر ع 

من جأسية أجنبية المقيم ن و    يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأاخاص الطبيعي ن  2002فيفري  17المؤر  في  01-09 النمام رقم

 .الجزائر . 25ر ع .المقيم ن والااخاص المعنوي ن     المقيم ن، ج

 الوصي  النا ي ية اتغوبية

 .يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة  .(.s.d) .1992أوت  3المؤر  في  1992لسنة  81القانون التو س ي عدد 
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